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  :الملخص

عاملات بین متاز المُ تداخلة، كما تَ خول التاجر في علاقات قانونیة عدیدة ومُ زاولة النشاط التجاري دُ مُ  قتضيتَ      
بل یجاد سُ لذلك كان من الضروري إِ  به دائمة،یة شِ ونِ دیُ ا یجعل كل تاجر في حالة مَ مّ التجار بالسرعة والائتمان، مِ 

عظم العملیات التجاریة مُ  نَّ خاصة وأَ  فلاس،علان التوقف عن الدفع وتفعیل نظام الإِ داد الدین التجاري قبل إِ ن سَ ضمت
  .لا یطلبون تأمینات عینیة لتأمین العملیات التجاریة المتعلقة بتجارتهم غالباً  جارالتُ  نَّ جل، وأَ أَتكون مقرونة بِ 

حمایته بمبدأ الضمان العام،  و امتیاز، كان لزاماً برهن أَ یر مضمون غالباً همیة التأمین التجاري الغَ لأَ  ونظراً       
  . فلاسلى نظام الإِ إِ  ركاء في بعض الشركات، وصولاً بصریح النص بین الشُ  حیاناً كرس أَ، والمُ فترض عموماً ن المُ والتضامُ 

  .ركاء، مسؤولیةشركة، تضامن، شُ صوصیة، خُ : الكلمات المفتاحیة
  

Summary:  

      requires the course of business activity enter the merchant in many legal relationships and 
interdependent, and feature transactions between traders as quickly as credit, making each 
trader in the case of semi-permanent indebtedness, so it was necessary to find ways to ensure 
repayment of the debt before the declaration of cessation of payments and activating the 
bankruptcy system, especially that most business operations be coupled with time-bound, and 
traders often do not ask for in-kind insurance to secure commercial operations relating to ply 
their trade.         

     In view of the importance of commercial insurance others content often proved or 
concession, it was imperative to protect the principle of public security, solidarity and 
generally assumed, sometimes devoted expressly between partners in some companies, to the 
bankruptcy.  

Keywords: privacy, company, solidarity, partners, and responsibility. 
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  :مقدمة
بین الفكرة التعاقدیة  میزه عن باقي العقود، فهو یجمعصوصیة تُ لهذا الأخیر خُ  نَّ الشركة عقد، غیر أَ     

ِ حكام العامة غیر مُ لأَ لذلك باتت ا .والنظامیة بعض جوانبه، لا لشيء سوى لان البیئة  مة لتنظیملائ
  .لسرعة وتضمن الائتمان اللذان تتطلبهما المعاملات التجاریةلقانونیة تستجیب  ریة تقتضي نصوصاً التجا

القواعد العامة  جمعت في تنظیمها بین أركاناً  استوجبفإِنه ، له خُصوصیته كانت الشركة عقداً  ولماَ       
. الشركات عقود اغلب ركان الموضوعیة الخاصة فيكن من الأَ رُ  لاَّ د الشركاء إِ عدُّ وما تَ  ،والقواعد الخاصة

فة التضامن والمسؤولیة غیر ركز الشریك یختلف حسب نوع كل شركة، لذلك تكون للشریك صِ ن مَ كما أَ
صوصیة ما یجعلها تخرج حددة على سبیل الحصر، وهذه الصفة لها من الخُ ط في شركات مُ المحدودة فق

  .ألوف في القواعد العامةعن المَ 
یر للتعامل لا شك الغَ شجع بِ تُ  ،یون الشركةفة تضامن الشریك ومسؤولیته غیر المحدودة عن دُ صِ        

ون منحُ هم یَ و بعضهم لهم هذه الخاصیة، فَ لهم أَركاء كُ مع هذا النوع من الشركات، التي تحتوي على شُ 
ضافیة للغیر عد ضمانة إِ ثل هذه الخاصیة تُ مِ  نَّ للشركة مما یترتب علیه نجاحها، لأَ  بتضامنهم ائتماناً 

مْ  ،المتعامل مع الشركة لاستیفاء حقه مكانیة التنفیذ على الذِمَ    .لشركاءبا المالیة الخاصة من خلال إِ

ما یترتب عن اكتساب الشریك لها من نتائج، ذا أهمیة بالغة، و فة التضامن لذلك كان بحث صِ        
ِ  .ناقشتها على ضوء القواعد العامة والخاصةلاسیما مُ  كَون  عاملات التجاریةفي المُ  تتعاظم همیةالأَ لك ت

تَّسم أْلوف في القواعد العامةصوصیة بنوع من الخُ  صِفة التضامن تَ    .تُخرجها عن المَ

عن  ركاء فیما بینهم، مع إطلاق مسؤولیتهم الشخصیة عن دیون الشركة، فضلاً تضامن الشُ  إذاً        
لیه العلاقة التي الاعتبار الشخصي الذي تقوم ع لىساس إِ ه في الأَ ردُ مَ ، یةر اجفة التصِ الكتسبین كونهم مُ 

 كةصفة التضامن للشریك في الشر  تخرجمدى  إلى أي : شكالیة التالیةنطرح الإِ لذلك  .تربطهم بالشركة
قارن في قتضي الإجابة على هذه الإشكالیةتَ  القواعد العامة؟ نالتجاریة ع ، ووفقا لمنهج تحلیلي غالباً، ومُ

واطِن،   : التطرق إلى المسائل التالیة كثیرٍ من المَ

  .فة التضامن في عقد الشركة التجاریةصِ : أولا      
عاملات الشریكفة خُصوصیة صِ  :یاثان        .التضامن في مُ
  .فة التضامن على الشریكصِ  راأث: لثاً ثا      

  :فة التضامن في عقد الشركة التجاریةصِ : أولاً 

و من جانب الدائنین، طراف العلاقة القانونیة من جانب المدینین، أَ صل عن تعدد أَترتب في الأَ یَ       
ُ أَ  تفق علیهو الالتزام بالقدر المُ انقسام الحق أَ  صل استثناء لهذا الأَ  نَّ أَ لاَّ حدده القانون، إِ و بالقدر الذي ی

  .   1و الدائنینو الالتزام على المدینین أَون انقسام الحق أَحول دُ یتمثل في الالتزام التضامني الذي یَ 
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صدر قاعدة افتراض ، مَ )1(بحث فكرة التضامن بین التنصیص والافتراض نطلق نَ من هذا المُ       
  .)3(زمة افتراض التضامن ، أَ )2(التضامن 

  :التضامن بین التنصیص والافتراض -1

ثلاث هي، ) مبادئ(سس ویقوم على أُ  ،2ل من الالتزام المدني والتجاريلحق كُ صف یَ التضامن وَ       
  .5نفع، النیابة التبادلیة فیما یَ 4عدد الروابط القانونیة، تَ 3حدة محل الالتزاموِ 

صل في التضامن المدني فالأَ  .بدأ عدم افتراض التضامنسود فیه مَ فانه یَ  ،6ما عن الالتزام المدنيأَ       
ُ  يفترض، أَانه غیر مُ  فلا  لاَّ وإِ ، 8ضوع لأحكامهتعاقدین على الخُ و اتفاق المُ أَ، 7قررهلابد من نص قانوني ی

ُ تضامن، فتكون المسؤولیة فَ    .ستقلبشكل مُ  دیونهسال كل طرف عن ردیة وی
 بحیثن طبیعة العمل التجاري ذاته، ستمدها مصوصیة التضامن في الالتزام التجاري یَ خُ  نَّ یر أَغَ      

 ُ   .المالیة مْ مَ لتعدد الذِ  هم الضمانات الممنوحة للدائنین لاستفاء حقوقهم نظراً من أَ تبرعی
       ُ و ون انقسام الالتزام أَول دُ حُ صف یَ مثابة وَ وهو بِ ، 9فترضالتضامن في الالتزام التجاري مُ عد لذلك ی

و جتمعین أَتضامنین بالدین مُ طالبة المدینین المُ حق للدائن مُ د المدینین، وبذلك یَ عدُ الدین في حال تَ 
  .یمقسِ و التَ فع بالتجرید أَط حقهم في الدَ سقُ نفردین، كما یَ مُ 

  نَّ أَ لاَّ والافتراض، إِ  ین التنصیص علیهن كان التضامن یتراوح بإِ و هذا       
ِ الفرق الجوهري بین التضامن المدني والتضامن التجاري یكمن في كون هذا الأخیر مُ   ذلك اتجه فترض، ل

  .بعض الفقه إلى ربطه بفكرة الكفالة
       ُ ُ شكال التضامن الشخصي، كَ كل خاص من أَعتبر التضامن شَ وعلیه ی على  ضاعفاً مُ  بئاً مثل عِ ما ی

لاسیما في  ،للدائن من جهة وللمدینین المتضامنین معه من جهة أخرى جد نفسه ضامناً المدین، بحیث یَ 
  .، وهذا هو المبتغى من افتراض التضامن الجاريحالة عجزهم عن سداد قیمة الدین

  :صدر قاعدة افتراض التضامن التجاريمَ  -2

ُ  موماً عُ        ون حاجة لنص قانوني، ستقر علیها الفقه والقضاء دُ مُ  عد افتراض التضامن التجاري قاعدةی
خیرة دفعت المدینین شتركة بین المدینین، هذه الأَ ها وجود مصلحة مُ ناطُ على قاعدة عرفیة مَ  وذلك استناداً 

لى نص ون حاجة إِ تضامنین في الوفاء به، دُ ن یكونوا مُ واستوجب معها أَ ،بدین تجاري إلى التزامهم معاً 
  .قویة الائتمان لحمایة التجارة وازدهارهال ذلك من اجل تَ ، كُ 10اتفاقو قانوني أَ 
سس الالتزام بالتضامن التجاري على أُ  لى اعتماده إِ مردُ فَ ما عن التضامن في الشركات التجاري، أَ        

الشركات كن خاص في اغلب رُ ) أطراف لالتزام(عدد الشركاء طراف الالتزام، ولما كان تَ د أَعدُ همها تَ أَ
ُ  نسبالأَ جال نتیجة هذه الأخیرة المَ ، كانت بال11التجاریة عد مصدره في هذا الصدد للتضامن الذي ی
ركاء مع ربط الشُ برم بین الشركاء، وعقد الوكالة الذي یَ ساسه فیتراوح بین عقد الشركة المُ ما أَأَ .القانون

   .ساسه المسؤولیة التقصیریةسیري الشركة، وقد یكون أَمُ 
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        ُ هم الضمانات التي یحظى بها المتعامل مع الشركة التجاریة، ن أَ عد التضامن التجاري مِ وعلیه ی
، فیحین 12تضامنینركاء المُ لذلك اقره المشرع في بعض الشركات التجاریة، وجعل منه كالتزام على الشُ 

ُ جعل منه في المقابل كَ  قید الشركة في السجل التجاري، خلین بإتمام إجراء فرض على الشركاء المُ جزاء ی
    .13الحالةفي هذه  وبغض النظر عن نوع الشركة التجاریة

صوصیة ل على خُ دُ یَ  ،ركاء في بعض الشركات التجاریةنصیص على التضامن بین الشُ ولعل التَ       
ة، ساسه من قاعدة عرفیفترض ویستمد أَصل هو مُ التضامن في حد ذاته، لان التضامن التجاري في الأَ 

 ُ مرة ویجعل یكسبه الطبیعة الآَ  مَّ صل، ومن ثَ عن هذا الأَ  روجاً رض التضامن بنص قانوني خُ عد فَ لذلك ی
ثبات عكسها، فهو من النظام العام یحظر الاتفاق على ونه قاعدة موضوعیة لا یقبل إِ جباري كَ عماله إِ إِ 

  .استبعاده
  : زمة افتراض التضامن التجاريأَ  -3

یر هم القواعد الموضوعیة التي یتضمنها الائتمان التجاري، غَ التضامن التجاري من أَ قاعدة افتراض       
 نَّ بل جانب من الفقه، بحجة أَعمال هذه القاعدة جعلها محل اعتراض من قِ كتنف إِ المخاطر التي تَ  نَّ أَ

 ُ لاسیما وان القواعد ثل التعامل في المسائل المدنیة، ثله مِ فترض مِ التضامن في المعاملات التجاریة لا ی
ُ العامة تضمنت قاعدة تقضي على وجه الإِ  ون عدم افتراض التضامن في المعاملات دُ موم بِ طلاق والع

التمییز بین التجاریة والمدینة، وفي المقابل احتوى القانون التجاري على نصوص تفرض التضامن في 
  .14هایرِ ون غَ حالات خاصة دُ 

       ُ ُ رنا غَ عد هذا الاتجاه حسب تقدیی عاملات التجاریة من سرعة وائتمان جعل ز المُ میّ یر سلیم، فما ی
لضمان استیفاء حقوقهم عند ) شخصیة أو عینیة(المتعاملین في البیئة التجاریة لا یشترطون تأمینات 

ى مواله الحاضرة والمستقبلیة، متلة المدین في كل أَساءَ مكانیة مُ واعید استحقاقها، ومرد ذلك هو إِ لول مَ حُ 
عن ) المطلقة(فلاس، وهذا یعني مسؤولیة التاجر  من غیر تحدید لنظام الإِ  توقف عن دفع دیونه وفقاً 

  .قارنة بافتراض التضامنالوفاء بدیونه وهي في الحقیقة جزء من كل مُ 
ما انعدام صت صراحة على افتراض التضامن التجاري، أَوجد العدید من التشریعات نَ قابل تُ وفي المُ       

ُ مِ  ن التضامن تحصیل حاصل في المعاملات فهم منه أَثل ذلك النص في القانون التجاري الجزائري ی
لصیق  ، لذلك یضل التضامن وصفاً 15ة المالي للمدینمَّ حدة الذِ ساسي یتمثل في وِ التجاریة مادام فیه مبدأ أَ

 ومفروض فترضمُ  ن احتوائه على نصوص تجعل من التضامنكل من اكتسب الصفة التجاریة، كما أَبِ 
عاملة في تلك الحالاتلذلك اً في بعض الحالات ما هو إلا تأكید   .، فضلاً عن خُصوصیة المُ

عاملات الشریكخُصوصیة صِ : انیاً ث  : فة التضامن في مُ

 لكن یطرح في ،سنأتي على دراستها ثارالآفة التضامن العدید من ترتب على اكتساب الشریك صِ یَ       
تفرع، بحیث یكون بین بعض التساؤلات حول طبیعة ذلك التضامن، خاصة وان تضامن الشریك مُ  قابلالمُ 
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في  ، الأمر الذي یدفعنا تحدیداً من جهة أخرى ركاء والشركة، وبین الشُ من جهة فیما بینهم ركاء جمیعاً الشُ 
عاملات التجاریة،لهذا الصدد إِ  لاسیما من  ى إظهار بعض جوانب خُصوصیة صِفة التضامن في المُ

إمكانیة اكتساب القاصر لمثل وعن  ،)1(ید جرِ و بالتَّ یم أَقسِ تضامن بالتَّ مكانیة دفع الشریك المُ إِ  لال بحثخِ 
  .)2(فة هذه الصِ 

  :یمقسِ بالتَّ  أَو یدجرِ بالتَّ  تضامنمكانیة دفع الشریك المُ ن إِ عَ   -1
تضامن في الشركة بالنسبة للشریك المُ التقسیم  وأصوصیة الدفع بالتجرید قتضي منا بحث خُ یَ       

لى المسالة على ضوء الأحكام العامة، ومن ثم استنباط ما تتمیز به على ضوء أحكام التجاریة، التطرق إِ 
 .ةفالَ نطلق في ذلك یكون من الكَ القانون التجاري، ولعل المُ 

، وهي عقد )673-644( ظم المشرع الجزائري الكفالة بموجب القانون المدني من خلال موادهنَ       
. 16نفسهبه المدین  فِ ذا لم یَ في بهذا الالتزام إِ تعهد للدائن بان یَ یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یَ 

رجع الدائن للمطالبة بحقه ن یَ دل أَ، وطبیعتها الخاصة بل من العَ بعیاً تَ  عد الكفالة عقداً نطلق تُ ومن هذا المُ 
  .17خیر عادیةمتى كانت كفالة هذا الأَ  فیل، طبعاً جوعه على الكَ ل رُ بقَ  ولاً صلي أَعلى المدین الأَ 

، لأنه بكفالته ولاً جوع على المدین أَتضامن مع المدین فلیس له الحق في الدفع بالرُ ما الكفیل المُ أَ     
له الحق ، ومع ذلك یبقى احتیاطیاً  ه بها القانون بجعله مدیناً صَّ التضامنیة اسقط حقه في الحمایة التي خَ 

  . 18 تعلق بالدینفوع المُ مسك بالدُ في التَّ 
من خلال  جریدالدفع بالتَّ ، ولاً عن الدفع بالرجوع على المدین أَ ت القواعد العامة للكفیل فضلاً قرَّ أَ      

لیس له الحق تضامن مع المدین ما الكفیل المُ أَ نوط للكفیل العادي فقط،خیر مَ ، وهذا الأَ 660/219المادة 
  . 21ن مسؤولیة كاملة عن الدین كلهنفس الدرجة مع المدین وهما مسؤولانه في ، لأَ 20جریدالدفع بالتَّ في 

فلاء لدین واحد، وبعقد واحد، وكانوا غیر عدد الكُ بحیث متى تَ  ،22قسیمالدفع بالتَّ ت له قرَّ كما أَ      
ُ لا یجوز للدائن أَسم الدین علیهم، و تضامنین فیما بینهم، قُ مُ  . صیبه في الكفالةقدر نَ بِ  لاَّ إِ  طالب كل كفیلن ی
له لى ضمان الدین كُ رادة كل واحد منهم إِ تضامنین فیما بینهم فان ذلك یعني اتجاه إِ فلاء مُ ذا كان الكُ ما إِ أَ

ُ قسیم، وفي هذه الحالة جاز للدائن أَقوط حقهم في الدفع بالتَّ م سُ ومن ثَ    .بالدین كله ممنه یاً طالب أَن ی
خلص ن نَ على ذلك، یمكن أَ للقواعد العامة وقیاساً  ول فكرة الكفالة وفقاً من خلال ما تقدم حَ       

  :لى ما یليبخصوص التضامن في الشركة التجاریة إِ 
فالة، لكن مع عد بمثابة الكَ نواع الشركات التجاریة تُ قررة للشریك في بعض أَفة التضامن المُ صِ  -    

ركاء والشركة التجاریة، وهناك لتحدید طبیعتها، بحیث فیه تضامن بین الشُ  یاسضرورة التدقیق في هذا القِ 
كل اتفاق على  قع باطلاً من القانون التجاري یَ  551/1تضامن بین الشركاء فیما بینهم، وبحكم المادة 

  .لاف ذلكخِ 
ساواة دم المُ لى قَ و الشریك عطالبة الشركة أَن یكون لدائن الشركة مُ ركاء أَقتضي التضامن بین الشُ یَ  -    

جرید، و الدفع بالتَّ ، أَولاً جوع على الشركة أَن یكون للشریك الدفع بالرُ ون أَوحسب اختیاره بدیون الشركة، دُ 
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موال ریة دائني الشركة في التنفیذ على أَطلاق حُ إِ  علَّ ولَ . قسیم، على النحو المبین سابقاً أو الدفع بالتَّ 
  .موال الشركة كافیة لسداد الدینذا كانت أَخیر، لاسیما إِ على هذا الأَ  اً فیه خطر  ،الشریك الخاصة

طالبتهم احد دت دائني الشركة في مُ یَّ من القانون التجاري، نجدها قَ  551/2بالرجوع إلى نص المادة       
نذار الشركة عن طریق عقد غیر قضائي، مع ضرورة انقضاء اجل ركاء بالوفاء بدیون الشركة، بإِ الشُ 

  .عذارحسب من تاریخ ذلك الإِ تُ ) 15(یوما  خمسة عشر
ول، بحیث یجب رافقته بما درج علیه القضاء في بعض الدُ ؤیده، لكن یجب مُ ثل هذا القید القانوني نُ مِ       

واجهة جة في مُ كم الصادر على الشركة یكون حُ واجهة الشركة، والحُ كم بالدین في مُ صول الدائن على حُ حُ 
  .واجهتهكم في مُ لى استصدار حُ ون حاجة إِ مكانیة التنفیذ على أمواله الخاصة دُ م إِ الشریك، ومن ثَ 

       ِ ركاء ما فیما بین الشُ ف الشركة عن الدفع، أَخلَّ تَ ا تَ مَّ ركاء لَ ثاره بین الشُ م بكل أَوعلیه فان التضامن قائ
ُ والشركة فان تطبیق قواعد التضامن یكون مُ   تضامن لیس مدیناً شریك المُ مكن القول معه بان القید، وی

جوع حق للدائن الرُ صوصیته، بحیث یَ فیل، بل له مركز قانوني وسط بینها له خُ بالتضامن، ولیس هو كَ 
قابل جاه باقي المدینین، ویتمتع في المُ جراء ما تُ ون حاجة للقیام بإِ مواله الخاصة دُ علیه وحده والتنفیذ على أَ

  .23جریدبحق الدفع بالتَّ 
  :تضامنمكانیة اكتساب القاصر لصفة الشریك المُ ن إِ عَ  -2 

هلیة المطلوبة برام عقد الشركة، والأَ هلیة شرط أساسي لصحة تراضي كل شریك من اجل إِ عد الأَ تُ       
تراوحة بین النفع عد من بین التصرفات المالیة المُ ن عقد الشركة یُ لأَ ، 24 فصرُّ هلیة التَ في هذا الشأن هي أَ 

ُ  لاَّ ن یكون كشریك في عقد شركة وإِ ، أ25َ هلیةلا یحق لناقص الأَ والضرر، لذلك   طلانا نسبیاً كانت باطلة ب
    .26 له وحده الحق في التمسك به

، بل لا بد من 27تضامنركة كشریك مُ ـــــد في الشرشَّ راك المُ ـــــشإِ  ائز مبدئیاً ـــــیر الجحسب تقدیرنا من غَ       
ادیة التي لا یتعرض فیها ـــــفترض الحالة العانون یَ ــــــن القلذلك، لأَ  ذن خاص وصریح من المحكمةإِ 

لى رع إِ ـــــف نیة المشنصرِ م لم تَ اجر، ومن ثَ ـــــاشئة عن نشاطه الشخصي كتــــاطر النـــــــــاصر للمخـــــالق
امنیة ـــــه بسبب المسؤولیة التضباشرته التجارة مع غیر امة عند مُ ــــــسكثر جَ اطر أَـــــاصر لمخــــتعریض الق

  .  28یون الشركةوالمطلقة عن دُ 
اه، لان المادة ــــــرجح ما قدرنجعلنا نُ لة بالموضوع یَ ات الصِ انونیة ذَ ــــــدقیق بعض النصوص القتَ       

انون ــــــره القعتبِ ات التي یَ ـــــرفــــباشرة التصد الحق في مُ رشَّ ولت للقاصر المُ من القانون المدني وان خَ  38/2
باشرتهال هلاً أَ ا یجعل اعتبار تلك مَ لذلك، مِ  اً ار ــــــعیقل مِ عطي على الأَ ات ولم تُ ـــــد تلك التصرفحدِ ، لكن لم تُ مُ

صوصیة ه، ولا یستقیم مع خُ قصدِ وق مَ یل للنص فَ حمِ ال التصرف فیه تَ ــــــعماملة لأَ ـــــات شـــــــالتصرف
  .التجاریةال ـــــعمالأَ 

للتصرف في عقاراته، بل  هلاً یر أَد غَ رشَّ جعل المُ یَ  ،من القانون التجاري 6/2ن نص المادة كما أَ      
نطلق لا یتسنى هلیة، ومن هذا المُ دیمي الأَ و عَ صر أَموال القُ تعلقة ببیع أَجراءات المُ تباع الإِ یشترط لذلك إِ 
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ُ أَ د مثلاً رشَّ للمُ  شكل عقار على سبیل التملیك للاشتراك في شركة، ما دام ذلك صة عینیة في م حِ قدِ ن ی
  .ده ملكیة العقار الذي یحمیه له القانون بالأولویةفقِ یَ 

خول القاصر كشریك عند من القانون التجاري نجد دُ  562/1وبالرجوع إلى المادة  ،عن ذلك فضلاً       
ُ وفات مُ  جیز استمرارها مع الورثة، فرغم هذه ورثه، ووجود شرط صریح في القانون الأساسي للشركة ی

اصر في ــــــظل القام، بحیث یَ ــــــالمبدأ الع نع اً ـــــجالثانیة من نفس المادة فیها خرو  الفقرة نَّ أَ لاَّ مكانیة إِ الإِ 
ركة ــــامن والمسؤولیة الغیر محدودة عن دیون الشـــــام خاص یحمیه من صفة التضــــاضع لنظــــهذه الحالة خ

دة   .29صورهقُ  طِیلة مُ
برام عقد شركة لمصلحة القاصر یكون و الوصي إِ بالنتیجة وعلى ضوء ما سبق لا یجوز للولي أَ      

موال ن یستثمر أَذن من المحكمة أَو الوصي وبإِ ، على انه یجوز للولي أَتضامناً مُ  خیر شریكاً فیها هذا الأَ 
باسهم في شركات الأموال، لان المساهم لا یكتسب و وصي في شركات التوصیة، أَالقاصر كشریك مُ 

  .30صةلا في حدود ما قدمه من حِ صفة التاجر ولا یسال إِ 
  :فة التضامن على الشریكصِ  أثار :لثاً ثا

ول تنظیمها إلى أحكام قانونیة تتراوح بین القانون المدني والقانون التجاري، ومع ؤُ الشركات التجاریة یَ       
یستطیع من خلالها الغیر المتعامل معها  ، بحیثمن هذه الشركات بقواعد خاصة به نفرد كل نوعذلك یَ 

  .ون حاجة للاطلاع على عقدها التأسیسيركاء فیها، دُ معرفة مدى مسؤولیة الشُ 

خیرة تجعل من الشریك فة التضامن، هذه الأَ و بعضهم صِ لهم أَوجد شركات یكتسب الشركاء فیها كُ لذلك تُ       
من غیر  ، ومسؤولاً )1(للصفة التجاریة  كتسباً نظمین للشركة، مُ و المُ ؤسسین أَن كان من المُ إِ  ض النظرغوبِ 

  .)3(تضامن بالتبعیة فلاس الشریك المُ إِ یترتب عنه بالنتیجة وهو ما ، )2(یون الشركة تحدید وبالتضامن عن دُ 

  :فة التجاریةتضامن للصِ اكتساب الشریك المُ  -1

ُ تَ        ، والتاجر 31روطهاشُ سواء متى توافرت  التجاریة للشخص الطبیعي والمعنوي على حدٍ الصفة ت ثب
و ، هو كل شخص طبیعي أ32َالمتضمن القانون التجاري 59-75حسب المادة الأولى من القانون رقم

 ُ ُ والعمل  .خلاف ذلكعتادة له، ما لم ینص القانون بِ هنة مُ تخذه مِ ویَ  تجاریاً  باشر عملاً معنوي ی  تجاریاً عد ی
  .35یةالتبعِ ما بِ ، وإِ 34حسب شكلهما بِ ، وإِ 33وضوعهحسب مَ ما بِ إِ 

أتیها ن یَ ن یقوم بها على سبیل الاحتراف، وأَ، یجب أ36َعمال التجاریةمتهن الشخص للأَ وحتى یَ       
  .لدیه الأهلیة التي یتطلبها القانون تكونن ، وأَ)الاستقلالیة(لحسابه باسمه و 

رد بل دخوله للشركة، ومَ ذا لم تكن له هذه الصفة قَ تضامن صفة التاجر إِ كتسب كل شریك مُ یَ  ،وعلیه      
جریها، لذلك لا عمال التي تُ ترتبة عن الأَ یون الشركة المُ لى مسؤولیته الشخصیة والتضامنیة عن دُ ذلك إِ 

ثل هذه المیزة عمال التجاریة باسمه الخاص، ولعل مِ تضامن عن من یقوم بالأَ یختلف مركز الشریك المُ 
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ُ ـــتزید في ائتم تعاملین مع الشركة من ائتمان ولیه المُ ان الشركة، لاسیما وان هذا الأخیر یتوقف على ما ی
 . 37في الشركاء أنفسهم

 : 38ولیة الشریك من غیر تحدیدمسؤُ  -2
طلقة، وتضامنیة، عن دیون الشركة التي تمتع بصفة التضامن مسؤول مسؤولیة مُ یكون الشریك المُ       

في كل  ولاً یجاد الشریك نفسه مسؤُ في هذه الحالة هو إِ  طلقةولیة المُ ومعنى المسؤُ یكون فیها كشریك، 
  .ك به لتكوین رأسمال الشركةرِ شتَ ولیته على قدر نصیبه المُ سؤُ ر مَ قتصِ یون الشركة، ولا تَ مواله عن دُ أَ

ام ـــــان العــــــؤكد مبدأ الضمطلقة الملقاة على عاتق الشریك المتضامن، تُ المُ ولیة ثل هذه المسؤُ مِ       
، وهي بلا شك ''موال المدین جمیعها ضامنة لوفاء دیونهأَ ''رر في القواعد العامة، القاضي بان ـــــقالمُ 
داد ركة عن سَ ــــعجزت الشو طر متى توقفت أَحل خَ اصة مَ ـــــواله الخــــریك، وتجعل أمــــل الشاهِ ل كَ ثقِ تُ 
  .داءیونها مستحقة الأَ دِ 

على دائني الشركة بالفائدة، بحیث یصبح لهم ضمان  طلقةمسؤولیة الشریك المُ  تَعود قابل،لكن في المُ      
ِ مة الشركة، وهو بِ خاص بهم ویتمثل في ذِ  ولالأَ ، )ناضمان(ضاعف مُ  صیل لدائني ع والأَ مثابة الحق المان

الشخصیة للشركاء التي تكون  مْ مَ ضافي، یتمثل في الذِ یكون إِ  الثانيا الضمان مّ م، أَزاحِ ون مُ الشركة دُ 
  .زاحمة بینهم وبین الدائنین الشخصیین للشركاءحل مُ مَ 

   :   39تضامن بالتبعیةفلاس الشریك المُ إِ  -3

الثالث من الباب السابع حكام العامة لعقد الشركة من خلال الفصل شرع الجزائري الأَ ل المُ ناوَ تَ        
صص الكتاب الخامس من القانون التجاري للشركات كما خَ ، 40المتضمن العقود المتعلقة بالملكیة

، كما اعتمد كل من المعیار الشكلي 42بحسب شكله تجاریاً  واعتبر الشركات التجاریة عملاً . 41التجاریة
  .43والموضوعي لتحدید الطابع التجاري للشركة

نواع، حددها المشرع الجزائري في كل من شركات التضامن، وشركات والشركات التجاریة أَ       
التوصیة، والشركات ذات المسؤولیة المحددة، وشركات المساهمة، واعتبرها تجاریة بحسب شكلها بغض 

ُ . 44النظر عن موضوعها  قسمینكاء إلى ر لدرجة الرابطة التي تقوم بین الشُ  نواع تبعاً مكن رد هذه الأَ وی
على الاعتبار الشخصي والثقة  الأولىرئیسیین هما، شركات الأشخاص وشركات الأموال، بحیث تقوم 

  .45أي شركات الأموال على الاعتبار المالي الثانیةالمتبادلة بین الشركاء، فحین تقوم 
، 47شركة المحاصةاء باستثن، 46بالشخصیة المعنویةهذا ولما كانت هذه الشركات التجاریة تتمتع       

لكن الملاحظ أن أثر هذا النظام یختلف بحسب صفة . فإنها تخضع لنظام الإفلاس والتسویة القضائیة
  .الشریك ونوع الشركة التجاریة

وعلیه تتمثل الشركات التي تستوجب في كل أو بعض الشركاء صفة التضامن، كل من شركة       
  .وهو ما نقتصر علیه في هذا الصدد ،)ب( وشركة التوصیة بنوعیها ،)أ( التضامن
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هي من أهم شركات الأشخاص، ومتى توقفت عن دفع دیونها جاز شهر  :48شركة التضامن/ أ     
  :49میز في هذا الصدد بین حالتینننا نُ یر أَفلاسها، غَ إِ 

ُ فلاس شركة التضامنحالة إِ  -1.أ      أنصبتهم ركاء فیها، لیس فقط في فلاس جمیع الشُ ستتبع إِ ، ی
ن مة الشركة، ویستوي في ذلك أَستقلة عن ذِ موالهم الخاصة المُ فلاس إلى أَضمن الشركة، بل یتعدى الإِ 

فلاس الشُ شهر في الحكم نفسه إِ یشتركوا في إدارة الشركة أم لا، وعلى المحكمة أن تُ  ركاء فلاس الشركة وإ
ُ تضامنین یكتسبون صفة ركاء المُ ن الشُ ذلك لأَ ، 50تضامنینالمُ  لون من غیر سأَالتاجر بقوة القانون، وی

  .51یون الشركةوجه التضامن عن دُ على تحدید و 

لا یترتب عنه إفلاس الشركة، لأن الشركة غیر ركاء لدین خاص علیه، فلاس أحد الشُ حالة إِ  - 2.أ     
فلاس إِ  نَّ إلى أَ التنبیهمع . ركاء الآخرین قد یتمكنوا من الوفاء بدیونهیون الشركاء، ولأن الشُ مسؤولة عن دُ 

الشركة، ما لم ینص  انحلالقدان أهلیته یترتب عنه مارسة مهنة التجارة، أو فُ أحد الشركاء، أو منعه من مُ 
ُ القانون الأَ  ن عیَّ وفي حالة الاستمرار تُ . 52ركاء ذلك بإجماع الآراءر باقي الشُ قرِ ساسي على استمرارها، أو ی

  .53 559للفقرة الأولى من المادة  ة والواجب أداؤها له، طبقاً فحقوق الشریك الفاقد لهذه الصِ 

ُ  تضامنالمُ الشریك : 54شركات التوصیة بنوعیها/ ب     ُ عد تاجراً في هذه الشركات ی یون ل عن دُ أَس، وی
ما تضامن، أَفلاس الشریك المُ فلاس الشركة إِ ، كما یترتب عن إِ 55الشركة من غیر تحدید وبالتضامن

ُ  وصيالمُ الشریك  وصي لا یكتسب صفة فلاس الشركة، لان الشریك المُ لشهر إِ  فلاسه تبعاً شهر إِ فلا ی
 ُ   .56یون الشركة بصفة شخصیةل عن دُ أَ سالتاجر، ولا ی

  :خاتمة

كرسة في القواعد العامة لیس للتمیز في الحكم أو تنفرد أحكام القانون التجاري عن نظیرتها المُ        
نبثقة عن البیئة التجاریة، ذلك الانفراد غایته الاستجابة عاملات المُ تفرضه المُ  التصور، بل للتأقلم مع ما

صوصیة، وما افتراض التضامن رونة والخُ من المُ  لمقتضیات السرعة والائتمان اللذان تتطلبه التجارة بكثیرٍ 
  .ل ذلكمن كُ  زءً جُ  لاَّ إِ 

        ُ ذا حام الشك حول تعذر و الدائنین، لاسیما إِ أَ ضمانة للدائن عد التضامن بین المدینین عموماً نعم ی
فائدة التضامن لما نكون في شركة ذات طبیعة تجاریة، لان  ي تاریخ استحقاقه، وتتعاظماستیفاء الدین ف

 ُ متها و ذِ یمة رأسمالها أَبغض النظر عن قِ و على التعامل مع الشركة  وبدون تردد شجعمثل ذلك الضمان ی
ُ المالیة ككل الخاصة للشركاء  مْ مَ تمثل في الذِ ضافي المُ ف هو الضمان الإِ غطي ذلك التخوُّ ، لان الذي ی

فلاس وما ینجر علیه من مخاطر جوء إلى تفعیل نظام الإِ مكانیة اللُّ إِ  قابلفي المُ  كما تَقِل ،تضامنینالمُ 
متد لیس على الشركة فقط، بل   .تضامنین فیهاكاء المُ ر الشُ  إلى یَ
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لا یلجأ التجار  عاملات التجاریة التي غالباً على تبني فكرة التضامن في المُ  شجع فعلاً مثل تلك النتائج تُ       
ركاء تكتنفه بعض المخاطر فیها إلى طلب تأمینات أو ضمانات، لكن یبقى إطلاق قواعد التضامن بالنسبة للشُ 

  .التجاریینختلف الفاعلین وازنة بین مُ ناك مُ على ذممهم الخاصة وجب التصدي لها، حتى تكون هُ 
  :وعلیه نقترح التوصیات التالیة      

لزام دائني الشركة بالقیام بإعذار ركاء والشركة، من خلال إِ ضرورة تقیید قواعد التضامن فیما بین الشُ  - 1
كم بالدین لصالح الدائن یكون رافقة ذلك باستصدار حُ ، مع مُ حددة قانوناً هل المُ الشركة بالوفاء، والتقید بالمُ 

  .ركاء في نفس الدرجةلى الشركة والشُ جة عحُ 
أما ، في الشركة تضامنكشریك مُ لتجارة ازاولة مُ  من استبعاده ینبغي التنصیص علىحِمایة للقاصر  - 2
صوصیته تتطلب ختلف أنواعها له خُ ، لان عقد الشركة على مُ فلا بد من إذن خاص رشداً كان مُ  إذا
بالرعایة، لذلك ینبغي حظر  أولىفیها كانت مصلحته  اً فطر أطرافه، لكن متى كان القاصر وازنة بین المُ 

وصي اشتراكه كشریك متضامن مارسة التجارة كشریك مُ   .ما دام له إمكانیة مُ
3 -  ُ عادة صیاغتها من القانون التجاري، 562راجعة الفقرة الثانیة من المادة ن مُ ستحسَ ی  لیصبح معناها وإ

صر من ورثة هذا ركاء واستمرار الشركة بدخول القاصر أو القُ الشُ في حالة وفات احد '' .على النحو التالي
ولعل مثل هذا  .''وصینركاء مُ صر فیها شُ القُ  القاصر أو ل الشركة إلى شركة توصیة یكونالشریك، تتحوَّ 

ُ ل یتماشى مع الحِ حوُ التَ  ُحقق التناسق المطلیةولوِ ها القانون للقاصر وبالأَ قرِّ مایة العامة التي ی وب بین ، كما ی
ختلف نُصوص القانون الواحد، لأَنَّ المادة  ، نصت في فقرتها 59- 75من الأمر رقم 9مكرر 563مُ

تضامن في  الأولى على مثل هذا الحل المنطقي بالنسبة     .شركة التوصیة البسیطةلورثة الشریك المُ
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  :الهوامش

في هذا المعنى أنظر، زكري إیمان، أحكام التضامن في مواد القانون التجاري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر  - 1
 . 7، ص2006/2007في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة ابوبكر بالقاید، تلمسان، 

بحیث یحق للدائن التضامن قد یكون ایجابي، أي تضامن الدائنین، وقد یكون سلبي، أي تضامن المدینین، - 2 
تضامنین، فیتعدد ضمانه العام بتعدد المدینین، ولعل المعمول به من المدینین المُ  أن یرجع بكامل الدین على أيِّ 

مكن تحقیقها بموجب عقد الوكالة، ومن ثم هو هذا الأخیر، لان مصلحة الدائنین في التضامن الایجابي یُ  غالباً 
عسر الدائن قابض اء احد الدائنین قیمة الدین برئة ذمة المدین، لكن إذا أُتفادي مخاطر التضامن، ذلك لان استیف

. عساره وهو ما یجعل تضامن الدائنین ینطوي على مخاطر محتملةالدین فلا شك أن باقي الدائنین یتحملون تبعة إِ 
ام الالتزام، الطبعة سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني في الالتزامات، أحك. في هذا انظر، د تفصیلاً 

 . 10، 9عن زكریا یمان، مرجع سابق، ص نقلاً  .569، 568، ص1992القانونیة، مصر، الثانیة، دار الكتب 
یتضمن القانون  1975سبتمبر 26المؤرخ في 58- 75من الأمر رقم 223/1، 222مضمون المادتین  ،انظر - 3

 ). متمَ ل ومُ عدمُ (، 990، ص30/09/1975، الصادر في78المدني، ج ر العدد
 .السالف الذكر 58- 75من الأمر رقم 220، 219انظر مضمون المادتین - 4
 .السالف الذكر 58-75من الأمر رقم  232، 231، 230انظر مضمون المواد - 5
 .3انظر، زكري إیمان، مرجع سبق، ص - 6
التضامن القانوني واردة متى قام التضامن على نص في القانون فلا یجوز القیاس علیه بغیره، لان أحوال  - 7
عبد القادر الفار، أحكام الالتزام، أثار الق في القانون المدني، . أنظر د .لى سبیل الحصر في القانون المدنيع

عن زكریا یمان، مرجع سابق،  نقلاً  .176، ص1999الطبعة الخامسة، دار لثقافة للنشر والتوزیع، مصر، 
  . 13ص
 .579، 554، 154/2، 126نون المدني الجزائري نذكر المواد ومن أمثلة التضامن بنص القا -   
 الأصل في الاتفاق على التضامن أن یكون صریحاً  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 217المادة  ،انظر - 8

ُ  للقواعد القانونیة الآمرة ولا یمس بالمصلحة العامة، غیر أن هذا لا یمنع أن یكون ضمنیاً  مطابقاً  ستخلص من ی
  .روف، بشرط أن تكون وقائع الحال لا یكتنفها أیة شك، بل قاطعة في الدلالة على ذلك الاتفاقالظ
 .22، 21في هذا المعنى انظر، إیمان زكري، مرجع سابق، ص - 9

دللین على ذلك بما جرت علیه رجع قاعد افتراض التضامن التجاري إلى العادة الاتفاقیة، مُ بعض الفقه یُ  -10
 .وما یلیها 23راجع في هذا، إیمان زكري، ص. أحكام المحاكم

ننوه في هذا الصدد إلى أن إسناد افتراض التضامن التجاري إلى العرف التجاري لا یعني انه الأساس  -   
عقد الوكالة، أو العقد كعقد الشركة، كما قد یكون أساسه العمل غیر  الوحید، فقد یكون أساسه القانون مثلاً 

 ).السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 126ادة مال(المشروع 
  :وحول عناصر الشركة التجاریة انظر .33قریب من ذلك انظر، المرجع السابق، ص -11

- France GUIRAMAND, Droit des sociétés, édition Dunod, Paris, 2018, p1-3. 



 أمحمد سعد الدین                                       ركاء في بعض الشركات التجاریةالشُ صوصیة تضامن خُ 

82 
 

  :من خلال الموقع التالي 17:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_472.pdf 

 26مؤرخ في  59-75أمر رقممن  )ثالث 715، 1مكرر 563، 551/1فقرة أخیرة،  117( المواد ،انظر -12
عدل مُ (، 1306، ص19/12/1975، الصادر في 101یتضمن القانون التجاري، ج ر عدد 1975سبتمبر 

 ).متمَ ومُ 
  :وبخصوص تعریف الشركة وتسجیلها انظر .السابق الذكر 59- 75أمر رقم من 549 المادة ،انظر -13

- France GUIRAMAND, Alain HÉRAUD, Droit des sociétés, édition,Dunod, 2018, p3, 
72. 

  :من خلال الموقع التالي 10:20، على الساعة 16/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.dunod.com/sites/default/files/atoms/files/Feuilletage_279.pdf  

عبد الرزاق السنهوري، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، نظریة الالتزام . المعنى انظر، دفي هذا  -14
 نقلاً . 266ن، ص.س.بوجه عام، الأوصاف، الحوالة، الانقضاء، المجلد الثالث، دار النهضة العربیة، القاهرة، د

  .26عن زكري إیمان، مرجع سابق، ص
أموال المدین جمیعها ضامنة لوفاء ''السابق الذكر، على أنه  58- 75من الأمر رقم 188/1تنص المادة  -15

  .''دیونه
  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 644المادة  ،انظر - 16 

 .السابق الذكر 58- 75من الأمر رقم 660/1المادة  ،انظر 17
بول الدعوى دفع بعدم قُ  فوع الشكلیة أو الموضوعیة، بل هو، لیس من الدُ الدفع بالرجوع على المدین أولاً  -   

 .جوع على المدین، ویجوز إثارته في أي مرحلة كانت علیها الدعوىلرفعها قبل استیفاء إجراء لابد منه وهو الرُ 
، إلا أن المتفق علیه في هذا الشأن هو ضرورة شرع لم یبین المقصود بالرجوع على المدین أولاً ولو أن المُ  -   

تجاه مدینه، هنا وجب علیه رفع دعوى ضد مدینه  تنفیذیاً  ذا لم یكن بید الدائن سنداً إ الأولىالتمییز بین حالتین، 
 ُ منع على الدائنین فیها اتخاذ لاستصدار حكم لإلزامه بالدین، ویستثنى من هذا حالة إفلاس المدین، لأنه ی

ُ الإجراءات بشكل انفرادي في مواجهة المدین، ولیس لهم إلا التقدم في تفلیسة المدین،   جوعاً عد بمثابة رُ وهذا التقدم ی
بل المدین بسند بوت دین الدائن قِ تتمثل في ثُ  الثانیةالحالة . جوع على الكفیلعلى المدین یجیز للدائن بعده الرُ 

ون حاجة لرفع دعوى، ویعتبر الدائن رجع على المدین بمجرد تكلیفه رسمي، فهنا یجوز للدائن التنفیذ بمقتضاه دُ 
انظر، وداد باقي، الكفالة في القانون المدني الجزائري، والفقه . جوع على الكفیلله بعدها الرُ بالوفاء، لیتسنى 

الإسلامي، دراسة مقارنة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق تخصص عقود ومسؤولیة، كلیة الحقوق 
  .وما یلیها 99، ص30/04/2009بودواو، جامعة بومرداس، 

  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 666المادة  ،انظر -18
   -  ُ ستحسن الإبقاء على حقه في الدفع بالرجوع على المدین حسب تقدیرنا، في حالة تضامن الكفیل مع المدین ی
ُ أولاً  فوع تتعلق بالدین وقد تحسم قدمه المدین من دُ ، لان في ذلك تمحیص لحق الدائن والتأكد منه، من خلال ما ی
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ائه، وهنا وجب عدم القیاس على كفالة المدین مع كفالة الكفیل، لوجود الفارق بین كفیل المدین وكفیل في انقض
  .الكفیل في حالة التضامن

ولا یجوز له أن ینفذ على أموال الكفیل ''السابق الذكر على انه  58- 75من الأمر رقم 660/2المادة  تنص -19
لتفصیل أكثر . ''على الكفیل في هذه الحالة أن یتمسك بهذا الدفعإلا بعد أن یجرد المدین من أمواله، ویجب 

  .106انظر، وداد باقي، مرجع سابق، ص
  .السابق الذكر 58-75من الأمر رقم 665المادة  ،انظر -20
 901الكفیل الذي یجوز له التمسك بهذا الحق هو الكفیل الشخصي لا العیني، مع ملاحظة أحكام المادة  -21

منع الكفیل من الدفع بالتجرید هو التضامن بینه وبین المدین، أما تضامن والتضامن الذي یَ . المدنيمن القانون 
تضامن مع غیره عند رجوع فلاء فیما بینهم فلا یمنع احد من التمسك بتجرید المدین، لكن لا یجوز للكفیل المُ الكُ 

. فلاء أصبح أمام الدائن مسؤول عن الدین كلهالدائن علیه أن یتمسك بتقسیم الدین، لأنه بتضامنه مع باقي الكُ 
تضامنین فیما بینهم، لا یحق للكفیل عند التنفیذ علیه من قبل الدائن أن یدفع فلاء ولو كانوا مُ وفي حالة تعدد الكُ 

في نفس . فلاء في الدین، لان لیس احدهم كفیل للأخر، بینما یختلف الأمر بالنسبة لكفیل الكفیلبتجرید باقي الكُ 
  . وما یلیها 109سیاق انظر، وداد باقي، مرجع سابق، صال

 119لتفصیل أكثر انظر، المرجع السابق، ص. السابق الذكر 58- 75من الأمر رقم 664/1المادة  ،انظر -22
  .وما یلیها

من القانون  660/1ر في المادة قرَّ ر للكفیل والمُ قرَّ احتفاظ الشریك بالحق في التجرید لیس بالمعنى المُ  -23
ة تَّ ، وما اقره القضاء في بعض الدول رجحنا إتباعه، لا یعني البَ 551المدني، لان ما أقرته الفقرة الثانیة من المادة 

نما هو قید على الدائنین حتى لا تُ  طبق قواعد إلزام دائني الشركة إتباع سبیل تجرید الشركة من أموالها ابتداء، وإ
ول على حكم بالدین في مواجهة الشركة، مع إجباریة اغذارها بعقد التضامن على إطلاقها، وذلك باشتراط الحص

  .غیر قضائي قصد سداد ما علیها من دین
الشركات التجاریة، الأحكام العامة في الشركات،  مصطفى كمال طه،. قریب من هذا المعنى انظر، د -   

، 2000الجامعیة، الإسكندریة، شركات الأشخاص، شركات الأموال، أنواع خاصة من الشركات، دار المطبوعات 
  .87، 86ص
كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلیة، ولم یحجر علیه، یكون ''على انه ) م.ق 40(تنص المادة  -24

  كامل الأهلیة لمباشرة حقوقه المدنیة؛
  .''سنة كاملة) 19(وسن الرشد تسعة عشر 

، أو لم یحضا بالترشید )م.ق 43م(ندرج ضمن هذه الفئة كل من بلغ سن التمییز ولم یبلغ سن الرشد یَ  -25
ناقص الأهلیة ، وعلیه )م.ق 43م(، وأیضا كل من بلغ سن الرشد وكان سفیها أو ذا غفلة )ت.ق 05م(وشروطه 

لما یقوم به من  تماماً  ركاً كاف یجعله مد بقدرٍ  نمُ عدوم، بل هو ضعیف بسبب مرض، أو انه لم یَ عقله غیر مَ 
شرع لم یضع باشرة بعض التصرفات، إلا أن المُ تصرفات، ویكون لناقص الأهلیة عكس عدیم الأهلیة الحق في مُ 

علي فیلالي، الالتزامات، النظریة العامة للعقد، موفم للنشر، . لتعیینها، تفصیلا في ذلك راجع، د معیاراً 
  .71، ص2007الجزائر،
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دراكه وتمییزه بین الأمور رة الفرد على القیام بتصرفات قانونیة صحیحة بوعیه، أي بدرجة إِ دقاس قُ تُ  -   
میز والمجنون، أو دركة، كالصبي غیر المُ المختلفة، ویكون الشخص عدیم الأهلیة إذا انعدمت لدیه الإرادة المُ 

 ُ ب تفادي الخلط بین انعدام أهلیة الأداء مكن أن تنسب إلیهم إرادة یعتد بها القانون، ویجالمعتوه، ومثل هؤلاء لا ی
طلان أو إبطال التصرف، قوط الحق، وحالات المنع أو المحظورات، حیث یترتب على انعدام الأهلیة بُ وحالة سُ 

، لمزید )ت.ق 247، 243لاحظ مثلا المادتین (في حین یترتب على الحالتین الأخیرتین عدم نفاذ التصرف فقط 
علي علي سلیمان، النظریة العامة للالتزام، مصادر الالتزام في القانون المدني . د: من التفصیل راجع كل من

علي فیلالي، . وما یلیها، ود 48، ص2007الجزائري، الطبعة السابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
 .72- 70مرجع سابق، ص

  .23مرجع سابق، ص الشركات التجاریة، انظر، مصطفى كمال طه، -26
لا یجوز للقاصر المرشد، ذكر أم أنثى، ''على انه  السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 05 تنص المادة -27

البالغ من العمر ثمانیة عشر سنة كاملة والذي یرید مزاولة التجارة أن یبدأ في العملیات التجاریة، كما لا یمكن 
  :اعتباره راشدا بالنسبة للتعهدات التي یبرمها عن أعمال تجاریة

إذا لم یكن قد حصل مسبقا على إذن والده أو أمه أو على قرار من مجلس العائلة مصدق علیه من  -   
المحكمة، فیما إذا كان والده متوفیا أو غائبا أو سقطت عنه سلطته الأبویة أو استحال علیه مباشرتها أو في حالة 

  انعدام الأب والأم؛
  .''لطلب التسجیل في السجل التجاري ویجب أن یقدم هذا الإذن الكتابي دعما -   
  .23قریب من ذلك انظر، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص -28
ویعتبر القاصر أو القصر من ورثة الشریك، في حالة ''على انه ) ت.ق 562(تنص الفقرة الثانیة من المادة  -29

تنصیص المادة  .''تركة مورثهماستمرار الشركة، غیر مسؤولین عن دیون الشركة مدة قصورهم إلا بقدر أموال 
إلى الشركة، بل ) المورث(قدمة من الشریك لا یعني الحصة المُ ، ''إلا بقدر أموال تركة مورثهم ...'' على انه

ضامنة للوفاء بدون الشركة في حالة استمرار الشركة، ) الحاضرة والمستقبلیة(ورث كلها یعني بقاء الذمة المالیة للمُ 
ورث لم تغیر شيء في الإبقاء على إطلاق مسؤولیته وعلى الوارث أو الورثة، أي واقعة وفاة المُ وطیلة مدة قصور 

وجه التضامن، ولعل مثل هذا الفهم یجعلنا نتساءل عن التكییف القانوني للمركز القانوني للورثة القصر كشركاء 
  .في هذا النوع من الشركة

صر من ورثة الشریك وقبل تقسیم تركة أن القاصر أو القُ  الأولمن المنطقي أن لمثل هذا التساؤل فرضیتین،      
صر من هو مسؤولیة القاصر أو القُ  الثانيالفرض ). ممهم الشخصیةذِ (ورثهم غیر مسؤولین في أموالهم الخاصة مُ 

من الواضح أن الفرض الثاني هو . لقسمةبعد ا دود نصیب كل واحد في المیراثورثة الشریك تكون فقط في حُ 
عن المألوف، لان ما یمیز الشركاء في شركة التضامن هو  حسب تقدیرنا فیه خروجاً وعلیه  .مقصد النص

رود هذه الفقرة وُ اكتسابهم للصفة التجاریة وتضامنهم فیما بینهم مع مسؤولیتهم غیر المحدودة عن دیون الشركة، وَ 
مراجعة، بحیث من الأحسن النص على تحول الشركة في هذه الحالة إلى شركة توصیة بتلك الصیاغة یحتاج إلى 

  .یكون الوارث القاصر فیها فقط شریك موصي حمایة له
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على الولي أن یتصرف في أموال القاصر تصرف الرجل الحریص ویكون ''على انه  )أ.ق 88(تنص المادة  -30
  :أن یستأذن القاضي في التصرفات التالیةوعلیه . مسؤولا طبقا لمقتضیات القانون العام

جراء المصالحة؛ - 1  بیع العقار، وقسمته، ورهنه، وإ
  بیع المنقولات ذات الأهمیة الخاصة؛ - 2
  استثمار أموال القاصر بالإقراض، أو الاقتراض أو المساهمة في شركة؛ - 3
 .''بعد بلوغه سن الرشد إیجار عقار القاصر لمدة تزید على ثلاث سنوات أو تمدید لأكثر من سنة - 4

احمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء . د: حول شروط اكتساب الصفة التجاریة راجع كل من -31
الأول، نظریة الأعمال التجاریة، صفة التاجر، الدفاتر التجاریة، المحل التجاري، المطبعة العربیة الحدیثة، القاهرة، 

-76، ص2003شادلي، القانون التجاري، دار العلوم للنشر والتوزیع، نور الدین . ، ود130-115، ص1978
فرحة زراوي صالح، الكامل في القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، نشر ثاني، نشر وتوزیع . ، ود86

 . 365- 161، ص2003ابن خلدون، وهران، الجزائر، 
طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه یعد تاجرا كل شخص ''على انه ) ت.ق 01(تنص المادة  -32

مؤرخ في  27- 96من الأمر رقم 02دلت بالمادة عُ ('' مهنة معتادة له، ما لم یقض القانون بخلاف ذلك
 ).4، ص11/12/1996، مؤرخ في77، ج ر العدد 09/12/1996
  : عتباریة، انظرالتي تنفذ في إطار مشاریع، والمعتمدة من قبل الأشخاص الاالتجاریة  الأعمالحول  -

- Iony Randrianirina, Cours de Droit commercial, 1re édition,  Gualino, paris, 2019, 
p68, 176-183.  

  :من خلال الموقع التالي 12:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ 
https://www.lgdj.fr/cours-de-droit-commercial-9782297076340.html  

  ).4السابق الذكر، ص 27-96من الأمر رقم 04ممت  بالمادة تُ ( 59- 75من الأمر رقم 02المادة  -33
 .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 3المادة  ،انظر -34
 .السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 4انظر المادة -35
، مرجع سابق، التجاري احمد محرز، القانون.د: لتفصیل أكثر حول الأعمال التجاریة، راجع كل من -36
الشركات التجاریة، دار عمار عموره، شرح القانون التجاري، الأعمال التجاریة، التاجر، . ، ود112- 55ص

نادیة فضیل، . ، ود160-66فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص. ، ود85-37ص 2010المعرفة، الجزائر، 
القانون التجاري الجزائري، الأعمال التجاریة، التاجر، المحل التجاري، الطبعة الثامنة، دیوان المطبوعات 

محمد هلال، . ، ود74-23شادلي، مرجع سابق، ص نور الدین. ، ود146- 77، ص2006الجامعیة، الجزائر، 
 .وما یلیها 56، ص1978مذكرات في القانون التجاري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

  .84، صمرجع سابق الشركات التجاریة، انظر، مصطفى كمال طه، -37
غیر تحدید من جهة، ویكون  طلقة ومنفة التضامنیة في الشركة، تكون مسؤولیته مُ كتسب للصِ الشریك المُ  -38

للوقوف عند خصوصیة مسؤولیة الشریك على وجه التضامن على . عن دیون الشركة على وجه التضامن مسؤولاً 
ند السابقضوء الأحكام العامة والأح ُ   .من هذه الدراسة كام الخاصة، یمكن الاطلاع على الب
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سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الأول، . ، ود85انظر في هذا المعنى المرجع السابق، ص -   
، ص 1992النظریة العامة للشركات وشركات الأشخاص، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

  .261-256ص
ة القضائیة، على ضوء أحكام القانون أمحمد سعد الدین، محاضرات في الإفلاس والتسوی. نقلا عن، د -39

، كلیة الحقوق والعلوم )ل م د(التجاري الجزائري، ألقیت على طلبة السنة الثالثة لیسانس، السداسي السادس 
  . 26 -24، ص2014/2015السیاسیة، قسم الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

 .ابق الذكرالس 58-75قم مر ر من الأ) 449إلى  416(أي المواد  -40
  .السابق الذكر 59- 75مأمر رقمن  )840إلى  544(أي من المادة  -41
  .السابق الذكر 59-75من أمر رقم) 3/2(انظر، المادة  -42
المشرع الجزائري من خلال ذات المادة ، غیر أن السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 544/1، المادة انظر -43

، 25/04/1993المؤرخ في 08-93من المرسوم التشریعي رقم 04بموجب المادة دلت هذه الفقرة عُ (الفقرة الثانیة 
، وان سبق له الأخذ بالمعیار الشكلي والموضوعي لتحدید تجاریة )24/04/1993، الصادر في27ج ر عدد

ُ  كبیر في تجاریة الشركة لمجرد شكلها وأیاً  وسعه إلى حدٍ الشركة، إلا أن تَ  أیة بقي معه كان موضوع نشاطها لم ی
  .أهمیة للمعیار الموضوعي

 .السابق الذكر 59- 75أمر رقم من 544 انظر، المادة -44
 سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الأول،. د: لتفصیل أكثر حول الشركات التجاریة راجع كل من -45

دار النهضة العربیة، القاهرة،  سمیحة القلیوبي، الشركات التجاریة، الجزء الثاني، الطبعة الثالثة،. ود مرجع سابق،
فتیحة یوسف المولودة عماري، أحكام . مرجع سابق، ود الشركات التجاریة، مصطفى كمال طه،. ، ود1993

الشركات التجاریة وفقا للنصوص التشریعیة والمراسیم التنفیذیة الحدیثة، دار الغرب للنشر والتوزیع، وهران، 
 .303- 123عمار عموره، مرجع سابق، ص. ، ود2007الجزائر، 

- Michel Menjucq, droit commercial et des affaires, 13e édition, Gualino, paris, 2020. P73. 

:من خلال الموقع التالي 11:15، على الساعة 18/6/2020تم الاطلاع علیه بتاریخ  
https://www.nxtbook.com/lextenso-editions/Gualino/978-2-297-09110-
7/index.php?ap=1#/p/2 

لا تتمتع الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل ''على انه ) ت.ق 549(تنص المادة  -46
 .''...التجاري

 .السابق الذكر 59-75فقرة اولى، من الأمر رقم 2مكرر 795انظر المادة  -47
 .السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 563- 551 من خلال المواد شركة التضامنالجزائري  نَظم المشرع -48
  :تفصیلا في هذا النوع من الشركات انظر  -

- Dr. Selma Çetiner, Yrd. Doç. Dr. Armağan Ebru Bozkurt Yüksel, Ticari İşletme ve 
Şirketler Hukuku, 4.BASKI, SEÇKİNYAYINEVİ, TÜRKİYE, 2017, S 282-295. 
- Dr. Öğr. Üyesi Aytekin Çelik, Ticaret Hukuku (TİCARİ İŞLETME HUKUKU, 
ŞİRKETLER HUKUKU, KIYMETLİ EVRAK HUKUKU), 5.BASKI, SEÇKİN YAYINEVİ, 
TÜRKİYE, 2019, S 150-167.  
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الجدیدة للنشر،  راق التجاریة والإفلاس، دار الجامعةمصطفى كمال طه، الأو . د: راجع في ذلك كل من -49
الأوراق التجاریة الإفلاس والتسویة القضائیة في القانون راشد راشد، . ، ود281-279، ص1997الإسكندریة، 

احمد . ، ود225، 224، ص2005التجاري الجزائري، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
. 21، 20ص ،1980الطبعة الثانیة، دون دار النشر، نظام الإفلاس في القانون التجاري الجزائري،  ،محرز

، الجزء الأول، مطبعة عمار قرفي 1975الإفلاس وفقا لقانون التجارة الجزائري لسنة  ،زرارة صالحي الواسعةو 
 .33ص ،1992بباتنة، الجزائر، 

یة أو إشهار في حالة قبول تسویة قضائ''على انه  السابق الذكر 59- 75من الأمر رقم 223تنص المادة  -50
إفلاس شركة مشتملة على شركاء مسؤولین بالتضامن عن دیون الشركة، ینتج الحكم أثاره بالنسبة لهؤلاء 

 .''الشركاء
للشركاء بالتضامن صفة التاجر وهم ''على انه  السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 551/1تنص المادة  -51

 .''مسؤولون من غیر تحدید وبالتضامن عن دیون الشركة
 .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 563/1المادة  ،انظر -52
السابق  58- 75من الأمر رقم 439والمادة  .السابق الذكر 59-75من الأمر رقم 563/2المادة  ،انظر -53

 .الذكر
من  10مكرر 563مكرر إلى  563(واد لمشرع الجزائري شركات التوصیة البسیطة من خلال المنظم ا - 54(

أضیف الفصل الأول مكرر المتضمن هذه المواد بالمرسوم التشریعي رقم ). (السابق الذكر 59- 75الأمر رقم
ُ یُ  25/04/1993مؤرخ في  93-08 القانون  المتضمن 26/09/1975المؤرخ في 59- 75م الأمر رقم تمِ عدل وی

   ). 27/04/1993، مؤرخ في 27عددالتجاري، ج ر ال
من الأمر  10ثالثا  715ثالثا إلى  715(نظم المشرع الجزائري شركات التوصیة بالأسهم من خلال المواد  -   
رقم  من المرسوم التشریع 8أضیف الفصل الثالث مكرر المتضمن هذه المواد، بالمادة). (السابق الذكر 59- 75رقم
   .السابق الذكر 93-08
  .السابق الذكر 59-75، من الأمر رقمثالثا 715، 1مكرر 563ن ، المادتاانظر -55
   .السابق الذكر 59-75، من الأمر رقمثالثا 715، 1/2مكرر 563ن ، المادتاانظر -56
 


